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1- الأطفال في العالم العربي: 
يبلغ سكان العالم العربي حاليا 285 مليون نسمة. من بينهم سبعين مليون نسمة من الأميين معظمهم من النساء والفتيات. وعلاوة علي ذلك هناك 7.4 مليون طفل في عمر الدراسة غير ملتحقين بالمدارس. ونظرا لارتفاع معدلات الخصوبة في العالم العربي فإن الأطفال يمثلـون نسبة عالية من الهيكل السكاني. وتبلغ نسبة من تقل أعمارهم عن 15 سنة 38% من مجموع السكان. وتتفاوت هذه النسبة بين الدول العربية حيث تبلغ 26% في الإمارات العربية المتحدة و50% في اليمن. ويشير البنك الدولي في تقديره لمستوى الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن مواطنا من بين كل خمسة مواطنين يعيش على أقل من دولارين أمريكيين في اليوم. ويزيد من المخاطر التي تواجه الفقراء ما يتعرضون له من انخفاض في الرعاية الصحية، وضآلة فرص التعليم أو سوء مستواه، وضعف شبكات الآمان العاجزة عن الحد من وطأة الفقر ومسبباته. 
وعلى الرغم من المكتسبات التي حصل عليها كثير من الأطفال العرب فيما يتعلق بالحق في الحياة، والصحة، والتغذية، والتعليم فإن هناك أعداد كبيرة من الأطفال لا تزال محرومة من هذه الحقوق الأساسية منذ طفولتهم المبكرة. كما أن السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر يتزايدون نتيجة للصراعات والتوترات العسكرية في المنطـقة. ويؤثر هذا الوضع على الأطفال الذين أصبح الكثيرون منهم المصدر الرئيسي للدخل لأسرهم.    
وطبقا لتقديرات منظمة العمل الدولية في عام 2000 فإنه يوجد بالعالم العربي 13.5 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5-14 سنة نشطون اقتصاديا. وتعمل نسبة كبيرة منهم في أعمال خطرة على حياتهم وتطورهم وصحتهم ومعنوياتهم. وهناك أطفال آخرون يشبون في حالة من الحرمان، وهم ليسوا مسجلين ويعيشون في الشوارع. وقد أصبحوا أحداثا منحرفين يعيشون بدون رعاية ويواجهون بصورة متصلة عنفا منزليا وسوء معاملة. 
 
 2- حقوق الطفل العربي:
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في عام 1989. وتنفرد اتفاقية حقوق الطفل من بين كل المواثيق الدولية باتساع الاستجابة التي قوبلت بها. فقد حظيت بإجماع عالمي غير مسبوق ووفرت منهاجا عالمياً لإنفاذ حقوق الطفل تلتزم به الدول المصدقة عليه. ومنذ البداية كان من الواضح أن الاتفاقية ليست مجرد إطار قانوني عام فحسب، بل إن إنفاذها يستلزم معاملتها على أنها رؤية جديدة ووسيلة للتغيير، وإن تحويلها إلى واقع هو "عملية" متعددة الأوجه، وأنها تتطلب إيجاد أدوات ومعايير للتطبيق ولمراقبة هذا التطبيق. فهذه الاتفاقية تنتهج نظرة متكاملة لحقوق الطفل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وترى أنها تشكل وحدة واحدة لا يمكن تجزئتها. وقد قامت جميع البلاد العربية بالمصادقة على الاتفاقية، لكن الفجوة مازالت كبيرة بين المصادقة على الاتفاقية والالتزام الفعلي والقانوني بها: فالاتفاقية ليست مجرد أداة قانونية وحسب بل رؤية. وعليه فإن المبادئ الأساسية فيها يجب أن تؤخذ بشكل تكاملي لتشكل موقف جديد تجاه الأطفال.  
 

لقد أصدرت البلاد العربية قوانين وطنية خاصة بحماية الطفل بالفعل، إلا أن هناك تناقض بين الحقوق كما جاءت في الاتفاقية وتطبيق هذه الحقوق على أرض الواقع. وتختلف معدلات التقدم في تطبيق الاتفاقية من بلد إلى آخربحسب ظروف كل بلد والتقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تحققه. وعلى الرغم من التعديلات التي طرأت على عدد من التشريعات الخاصة بالأطفال في عدد من الدول العربية، إلا أنها في بعض الأحيان لم تحدث التغيير المطلوب في السياسات المرتبطة بحقوق الطفل لعدم التعامل مع الحقوق من منظور تكاملي. ويرجع عدم نجاح كثير من الدول في تحقيق أهداف الألفية نتيجة لغياب حقوق الطفل عن أولويات الخطط التنموية، وعدم وجود رؤية تكاملية لمبدأ الحقوق، وضعف السياسات الخاصة بحماية الطفل. ويفضي كل ذلك إلى عدم إتاحة الفرصة لمعالجة الأسباب الرئيسة. فالقرارات وحدها لا تكفي ومعالجة الأعراض دون معالجة الأسباب لا يؤدي إلى تغيير الوضع. ولذلك تعد قضية مناصرة حقوق الطفل وتطوير إطار نظري مناسب لتطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل من الأمور الملحة في العالم العربي. 
 
3- معايير للأمم المتحدة الدنيا لقضاء الأحداث: 
نصت عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية على ضرورة وجود نظام قضائي خاص بالأطفال والسبب الجوهري لهذه المعاملة الخاصة يدور حول حقيقة أن الأطفال والمراهقين يكونون في فترة نمو في هذه المرحلة من حياتهم. وكل ما يحدث لهم في كل خطوة في عملية تطبيق القانون لا يؤثر عليهم الآن وفي هذه اللحظة فقط ولكن أيضا يشكل تطور مستقبلهم للأحسن أو الأسوء. وعليه يجب على الدولة أن تعالج المخالفات القانونية للمراهقين من أجل حماية المجتمع والجانحين أنفسهم. كما يجب أن يعمل كل عنصر من عناصر قضاء الأحداث على تجنب الإهانة والألم من ناحية وتعزيز تحقيق الطفل لإمكانياته الإنسانية من ناحية أخرى.  
لقد شددت قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حرياتهم، وقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، ومبادئ فيينا حول الأطفال في نظام القضاء الجنائي مرارا وتكرارا على أهمية وضرورة تجنب اللجوء إلى حرمان الأحداث من حريتهم، وعدم استخدام الجلد والعقاب البدني، والاستماع إلى الأطفال وتطوير نظام قضاء الأحداث، وتوفير الكادر المناسب والإمكانيات المادية اللازمة، وتدريب كافة العاملين في هذا المجال على حقوق الطفل من القضاة ونيابات ومحامين وأخصائيين اجتماعيين، وإنشاء هيئات رقابة مستقلة، وفصل الأطفال عن الكبار في أماكن الحجز. 
ويعد فصل الأطفال عن الكبار أحد المتطلبات الأساسية في القانون الدولي وأقدم وأكثر معايير الأمم المتحدة أساسية. فقد وضع لأول مرة من قبل الأمم المتحدة في 1957 ثم أصبح جزءا من معاهدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 1966 ثم تكرر في قواعد بكين 1983 ثم في القواعد الدنيا لحماية الأحداث المجردين من حريتهم في 1990،  وأدرج في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في 1989، حيث تلزم المادة 37 (c) من الاتفاقية الدولية، الدول الأعضاء بفصل الأطفال عن الكبار في أماكن الحجز. 
ومع ذلك هناك كثير من البلاد العربية مازالت تضع الأطفال مع الكبار. وهو ما تشير إليه ملاحظات اللجنة الدولية لحقوق الطفل على تقارير الدول العربية وتوصياتها بضرورة الفصل بين الأطفال والكبار في أماكن الحجز. ويحتاج الالتزام بذلك إلى وعي وإرادة سياسة من أجل الحفاظ على الأطفال من الانتهاكات التي يتعرضون لها في اختلاطهم مع الكبار.
 

4- الجهود العربية لتطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في مجال الأحداث: 
قامت البلاد العربية بجهود طيبة في اتجاه تحسين النظام القضائي الخاص بالأحداث إلا أنها مازالت بعيدة عن أدنى المعايير المطلوبة في هذا الصدد. فكثير من الدول العربية لديها صعوبة في تطبيق اتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق بالأحداث الذين يدخلون في خلاف مع القانون. وهناك عدد من المؤشرات في توصيات اللجنة يمكن أن تساعد على فهم عمق المشكلة. فقد طلبت اللجنة الدولية من البلاد العربية، القيام بإصلاح شامل لنظام قضاء الأحداث بحيث يصبح من الضروري إعادة النظر فيه ككل. والمشكلة تتمثل في عدد من الصعوبات الخاصة بحجز الأطفال مع الكبار، وطول فترة الحجز في انتظار المحاكمة، وظروف غير صحية للحجز، وعدم وجود فرص للتأهيل، وعدم تطوير نظام بديل لحرمان الأطفال من حريتهم، وعدم اتصال الأطفال بأهاليهم، وعدم تدريب القضاة ورجال الشرطة، وعدم وجود عون قضائي، وعدم وجود احترام كافي لقواعد القانون. وربما كانت الحاجة إلى إصلاح متكامل أحد أهم المؤشرات لفجوة تطبيق اتفاقية حقوق الطفل والبعد عن الرسالة الجوهرية للاتفاقية الدولية. ومع ذلك يجب القول بأن هناك خطوات جيدة خطتها الدول العربية تعد تقدما مهما في مجال قضاء الأحداث، وإن كان الوضع الكلي ما يزال غير مرضي إذا ما قورن بالتطور الحاصل في تطبيق الاتفاقية في مجالات أخرى. 
فقد قدرت اللجنة الدولية لحقوق الطفل على سبيل المثال تقديرا عاليا ما أظهرته المملكة العربية السعودية من تقدم في ردها المكتوب في 16 يناير 2006 بالتأكيد على أن نظام متخصص في قضاء الأحداث قد أنشأ في المملكة للتعامل مع الأطفال الذين يدخلون في خلاف مع القانون، وأن الأشخاص اقل من 18 يحجزون في أماكن منفصلة عن الكبار وأن لهم الحق بأن يمثلهم محام، وأن سن المسؤولية الجنائية قد تم رفعه من 7 سنوات إلى 12 سنة. كما قامت بتقديم معلومات متعلقة بالأحداث الجانحين وعدد أماكن الحجز. ومع ذلك لم تكن قادرة على أعطاء بيانات إحصائية عن الأشخاص الأقل من 18 والذين ارتكبوا جرائم وبلغت للشرطة، والذين بقوا في الحجز قبل المحاكمة، وطول فترة بقائهم في الحجز، والذين تعرضوا للاعتداء وسوء المعاملة خلال بقائهم في الحجز، والذين حكموا وصدرت ضدهم عقوبات مثل الكبار. كما طالبت اللجنة الدولية المملكة بتطبيق إجراءات بديلة لحرمان الأحداث من حريتهم مثل الرقابة وخدمة المجتمع المحلي وإيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى تدريب العاملين مع الأحداث على تقديم الدعم النفسي والدمج الاجتماعي وخاصة أولئك الذين حرموا من حريتهم، وتدريب القضاة ورجال الشرطة. كما أبدت اللجنة قلقها بشأن تزايد ظاهرة تهريب الأطفال في المنطقة وأوصت بإعادة النظر في التشريع الوطني لسن قانون متكامل ضد التهريب، وتقوية جهودها للكشف عن حالات الاستغلال الجنسي وتهريب الأطفال للتأكد من محاكمة الفاعلين وضمان الوضع القانوني للأطفال ضحايا التهريب والاعتداءات الجنسية، وتوفير إحصائيات متكاملة عن مدى وطبيعة الاستغلال الجنسي وتهريب الأطفال في المملكة وتطوير خطة وطنية شاملة ومتعددة التخصصات لوقاية ومحاربة الاستغلال الجنسي وتهريب الأطفال.
وفي اليمن أنشأت الدولة محاكم للأحداث وشرطة متخصصة، وقامت بتدريب القضاة والنيابات ورجال الشرطة والاخصائيين الاجتماعيين، كما أصدرت قانون حقوق الطفل في 2002م، وعدلت القانون الجنائي لتلغي عقوبة الإعدام على الأطفال أقل من 18 عاما، وهو ما يتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل كاستجابة لتوصية لجنة حقوق الطفل رقم 20 للعام 1999. ورغم أن قانون الطفل يعد مكسبا ولا شك إلا أنه لا يعكس قواعد الاتفاقية فيما يتعلق بتحديد سن الطفل وإدارة قضاء الأحداث حيث عرف القانون الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر سنة من عمره ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك. كما عرف القانون الحدث بأنه كل طفل بلغ السابعة من العمر ولم يبلغ سن الرشد. وتنص المادة 125 من القانون بأنه إذا ارتكب الحدث الذي لم يتجاوز عمره عشر سنوات جريمة فلا يلاحق بأي عقوبة واردة في قانون العقوبات وإنما يحكم عليه بأحد التدابير الواردة في قانون الأحداث. وقد عبرت اللجنة الدولية عن قلقها من عدم وجود لجنة مستقلة لحقوق الطفل وأوصت بأن تقوي اليمن جهودها لتأسيس آلية متكاملة ودائمة لجمع المعلومات من خلال نظام الإحصاء الوطني موزع حسب النوع، العمر، الريف والحضر في كل المجالات التي تغطيها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وتشمل كل الأطفال أقل من 18 سنة مع التركيز بشكل خاص على الجماعات الهشة منهم مثل الأطفال الذين انفصلوا عن أسرهم، الأطفال المعوقين، الأطفال المخالفين للقانون، اللاجئين والأطفال المهربين. ويجب على اليمن أن تطور مؤشرات لتراقب التطور الذي تم تحقيقه في مجال تطبيق اتفاقية حقوق الطفل وتتعرف على مردود السياسات التي تؤثر على الأطفال. 
وفي ملاحظات اللجنة الدولية على تقرير جمهورية مصر العربية سنة 2001 أبدت اللجنة قلقها من اعتبار التسول والتغيب عن المدرسة جريمة يعاقب عليها القانون في المادة 96 من قانون الطفل. كما أشارت  إلى غياب آليات للشكوي صديقة للطفل مستقلة وفاعلة موجهة للأحداث المحرومين من حريتهم وعدم ضمان الحق في التأهيل الاجتماعي. وأوصت اللجنة الحكومة المصرية بضمان فصل الأطفال عن الكبار في أماكن الاحتجاز في انتظار المحاكمة، وتطوير برامج للشفاء النفسي والبدني والدمج الاجتماعي للأحداث. وتقوم مصر حاليا بمراجعة قانون الطفل بالشراكة مع المجتمع المدني. وقد أطلقت في يونيو 2006، خلال اللقاء الإقليمي التشاوري لمناهضة العنف ضد الأطفال والذي عقد بالقاهرة، خط النجدة للأطفال كأحد آليات الشكوى المستقلة للأطفال ضحايا العنف. 
وجاءت ملاحظات اللجنة الدولية على تقرير السودان لتشدد على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام على جريمة ارتكبها الحدث عندما كان أقل من 18 سنة وكذلك عدم الحكم بالسجن المؤبد بدون أمكانية الإفراج. كما أوصت بإلغاء العقوبة البدنية بما في ذلك عقوبة الجلد، وقطع الأعضاء أو أي شكل من أشكال العقوبات غير الإنسانية على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم قبل بلوغ الثامنة عشر، وعدم تجريم الأطفال الذين ليس لهم سكن أو أسر أو المتسولين أو من هم في نفس الوضع. والجدير بالذكر أن السودان أصدرت قانون الطفل في 2004 والذي ينص على ضرورة التعامل مع الحدث من خلال نظام قضائي متخصص وعلى أهمية تدريب القضاة في مجالات التربية وأساليب التعامل مع الأطفال بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطفل والتي يكون السودان طرفا فيها. إلا أن السودان لم تلغي عقوبة الإعدام وعقوبة الجلد بعد. وهو ما أنتقده كثير من المهتمين بشؤون الطفل. كما أن دور رعاية الأحداث تتبع مصلحة السجون ولا تتبع الجهات المختصة بالرعاية كما هو الحال في كثير من البلاد العربية. ويقوم المجلس القومي لرعاية الطفولة حاليا بالعمل على اقتراح مواد قانونية لحماية الأحداث بالتعاون مع الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والعمل على إيصالها إلى المجلس الوطني. ونأمل أن تساعد هذه المقترحات في تعديل بعض مواد القانون. وقد بدأ العمل تدريجيا بالفعل على تأسيس قضاء أحداث متخصص. 
فيما يتعلق بملاحظات اللجنة الدولية للبنان في مارس 2002، أكدت اللجنة على ضرورة فصل الأحداث خاصة الفتيات عن الكبار وتأسيس نظام لقضاء الأحداث مدمج كلية في تشريعها ويطبق التدابير الاحتياطية للاتفاقية وخاصة المواد 37، و39، و40 ومعايير الأمم المتحدة ذات الصلة بقضاء الأحداث. كما أشارت إلى ضرورة أن لا يستخدم إجراء منع الحرية إلا كملاذ أخير، والتعامل مع الأطفال المخالفين للقانون بطرق مختلفة عن الأطفال المعرضين للخطر وعدم وضعهم في نفس المؤسسة أو تطبيق نفس النظام والقيود عليهم. وقد أصدرت لبنان بالفعل قانون الأحداث رقم 422 في يونيو 2002 والذي تضمن بعض من المعايير الدولية لقضاء الأحداث.
وحول تقرير دولة الإمارات يونيو 2002 شددت اللجنة الدولية على ضرورة التأكد من أن الأطفال يحصلون على مساعدة قانونية ووجود وآليات للشكوى فعالة ومستقلة. كما أوصت بأن يوضع في الاعتبار  إجراءات بديلة لحرمان الأحداث من حريتهم مثل الوضع تحت المراقبة أو خدمة المجتمع المحلي علاوة على تدريب العاملين في مجال الشفاء والتأهيل الاجتماعي للأطفال، وتدريب أعضاء المهن القانونية وخاصة القضاة للاستجابة لمتطلبات النوع الاجتماعي. كما شجعت حكومة الإمارات بالتوقيع على البروتوكولين الاختياريين المتعلقين ببيع الأطفال، واستخدام الأطفال في الدعارة والصور الإباحية وأيضا البروتوكول الخاص بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
وقد أوصت اللجنة جميع البلاد العربية التأكد من تطبيق معايير قضاء الأحداث وخاصة المواد 37، 39، و40 من اتفاقية حقوق الطفل وأيضا معايير الأمم المتحدة في قضاء الأحداث. وركزت بشكل خاص على النقاط التالية:  
-         رفع سن المسؤولية الجنائية إلى مستوى مقبول دوليا. 
-     تطوير نظام فعال بديل لنظام العقوبات لمن هم أقل من 18 عام ممن خالفوا القانون مثل خدمة المجتمع المحلي والعدالة الترميمية أو القائمة على التصالح للتأكد من أن حرمان الأطفال من حريتهم يستخدم كملاذ أخير.
-         ضمان أن جميع الأطفال لهم الحق في مساعدة قانونية ملائمة.
-         جعل حرمان الأطفال من حريتهم لأقصر فترة مناسبة من خلال استخدام إيقاف التنفيذ أو الإفراج المشروط مثلا. 
-         التأكد بأن الأطفال أقل من 18 عام مفصولين عن الكبار. 
-         التأكد بأن الأطفال أقل من 18 عام يظلون على اتصال بأسرهم بشكل منتظم.
-         تدريب القضاة ومنفذي القانون بشكل مستمر. 
 

5- الحلول البديلة في قضاء الأحداث: 
تشير معايير الأمم المتحدة لقضاء الأحداث إلى ضرورة أن لا يعهد بالأحداث إلى المؤسسات الإصلاحية إلا كملاذ أخير، ولأقصر مدة لازمة. وأن تكون المعايير التي تجيز التدخل الرسمي من هذا القبيل محددة ومقصورة على الحالات التي يكون الطفل أو الحدث قد تعرض فيها للاعتداء الجنسي أو الإيذاء الجسدي أو العاطفي، أو تعرض لإهمال أولياء الأمر أو تخليهم عنه أو استغلاله، أو إذا كان الطفل يتعرض لخطر بدني أو أخلاقي بسبب سلوك أولياء الأمر، أو تبدى خطر جسدي ونفسي جسيم على الطفل أو الحدث في سلوكه ولم يكن في وسع أولياء الأمر أو الحدث نفسه ولا خدمات المجتمع المحلي غير المنزلية مواجهة الخطر بوسائل أخرى غير الإيداع في المؤسسات الإصلاحية. كما يشير إلى ضرورة تطوير إجراءات وبدائل خارج نطاق نظام القضاء الجنائي التقليدي ما أمكن لتجنب اللجوء إلى نظام القضاء الجنائي للصغار المتهمين بارتكاب مخالفات قانونية. ويجب أن تتخذ الخطوات المناسبة لجعل الحلول البديلة والإجراءات التربوية متاحة في كل أنحاء البلاد وعلى أوسع نطاق، في مرحلة ما قبل القبض على الطفل وقبل المحاكمة وأثناء المحاكمة وبعد المحاكمة، لتجنب ارتداد الأطفال إلى الجريمة مرة أخرى علاوة على تعزيز الدمج الاجتماعي للطفل المخالف.  كما أكدت على أنه من المهم استخدام آليات مناسبة لحلول غير رسمية للمنازعات بما في ذلك الوساطة والصلح، وأن تكون الأسرة مشتركة في مختلف الإجراءات المتخذة إلى الحد الذي تعمل فيه لصالح الطفل المخالف. بمعنى أن يقوم الطفل الذي ارتكب مخالفة بتأدية أعمال لصالح المجتمع المحلي أو لصالح الذين ارتكب مخالفة ضدهم.  
وتشدد الحلول البديلة على دور الأهل ومشاركة الأطفال كعنصر محوري في إنجاح الدمج الاجتماعي للطفل ورفع مستوى المسؤولية لديه واحترامه لذاته وللآخرين. وإشراك المجتمع المحلي من خلال مجموعة واسعة من الخدمات والبرامج التي تستهدف منع جنوح الأحداث وعدم ارتدادهم إلى الجنوح. فالحلول التقليدية المتمثلة في احتجاز الأطفال وحرمانهم من الحرية له أثار شخصية واجتماعية مدمرة، وعليه فإن الحلول البديلة هي ضرورة إنسانية واجتماعية وتنموية على حد سواء. ولازالت البلاد العربية في مجموعها تلجأ إلى حرمان الأطفال من حريتهم ولم تطور بعد عقوبات بديلة تساعد على رفع مسؤولية الأطفال. كما أن مشاركة الأهل والمجتمع مازالت غائبة عن الحلول رغم أنهم طرف أساسي في المشكلة.
 

وقد أوصت اللجنة الدولية البلاد العربية بإيجاد إجراءات بديلة. فعلى سبيل المثال عند علم اللجنة الدولية بوجود أكثر من 12000 حدث داخل مؤسسات الإصلاح في المملكة العربية السعودية، سألت اللجنة وفد المملكة عما إذا كان هناك إجراءات بديلة لحرمان الأطفال من حريتهم مثل تقديم خدمات للمجتمع المحلي. وقد اقر وفد المملكة بأنه ليس هناك إجراءات بديلة للحجز في الوقت الحاضر إلا أنه يتم العمل على ذلك. وهذا الحال لا ينطبق على المملكة العربية السعودية وحسب بل على جميع البلاد العربية التي تتناولها الدراسة.    
 

6- أهلية الحدث والمسؤولية الجنائية: 
تطالب المادة 40 الفقرة 3 من اتفاقية حقوق الطفل، الدول بتحديد السن الأدنى للمسؤولية الجنائية. وقد شددت اللجنة الدولية لحقوق الطفل مرارا على ضرورة رفع سن المسؤولية الجنائية في القوانين الوطنية لضعف قدرة الطفل على التمييز في سن مبكرة. وقد وضعت كثير من الدول العربية سن منخفض جدا للمسؤولية الجنائية وهو ما اعتبرته اللجنة انتهاك للمعاهدة الدولية، وأكدت على قلقها إزاء هذا الأمر خلال مناقشات تقارير الدول العربية الدورية المقدمة لها حول مدى تطبيق اتفاقية حقوق الطفل. حيث أن كثير من قوانين البلاد العربية تعرف الحدث بأنه كل طفل بلغ السابعة من عمره ولم يبلغ سن الرشد، وعليه ينطبق قانون الأحداث على الطفل ابن السابعة. وتحديد سن منخفضة للمسؤولية الجنائية يعني أن الدول ليس لديها فكرة واضحة عن تأثير قانون العقوبات على الأطفال الصغار ولا الأذى الذي يمكن أن يسببه لهم. كما يشير إلى أن هذه الدول لم تراجع نظام العقوبات الخاص بها بهدف تعزيز التطور الصحي للأطفال، وبالتالي فإن العقوبة لا تحقق الهدف المنشود منها ويكون تأثيرها على العكس تماما من الغرض الذي وضعت من أجله. 
جدير بالذكر أن أغلب البلاد العربية قد أهتدت بالدليل التشريعي النموذجي الجامع لحقوق الطفل العربي الذي أصدرته جامعة الدول العربية واعتمده مجلس وزراء العدل العرب لمراجعة التشريعات المتعلقة بالطفولة وسن قانون خاص بالطفل ووضع التدابير الازمة لإنفاذ هذا القانون. ويحتاج الدليل التشريعي العربي إلى مراجعة ليتوافق مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ومعايير الأمم المتحدة لقضاء الأحداث. 
وعلى الرغم مما أشارت إليه اللجنة الدولية في ملاحظاتها على تقرير السودان 2002، من عدم وجود سن موحد للطفل في القوانين المختلفة إلا أن الإشكالية مازالت قائمة رغم صدور قانون الطفل في يونيو 2004 أي بعد صدور ملاحظات اللجنة الدولية حول السودان بسنتين. حيث تم تعريف الطفل بأنه "كل ذكر أو أنثى دون الثامنة عشر ما لم يبلغ سن الرشد بموجب القانون المنطبق عليه" وهذا يعني أن القانون يحيل إلى المواد المتعلقة بالطفل في القوانين السودانية الأخرى مع ما قد تشكله هذه القوانين من تعارض مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. ومثال ذلك عقوبة الجلد في قانون العقوبات السوداني لسنة 1991. وقد أوصت اللجنة الدولية لحقوق الطفل الحكومة السودانية بضرورة إنهاء تطبيق عقوبة الجلد على الأطفال.  بالإضافة إلى ذلك هناك قوانين سارية تتناقض بعض نصوصها مع بعضها البعض، فقانون الأحوال الشخصية يعتبر أن الصبي غير المميز هو من دون السابعة بينما يعتبر قانون المعاملات المدنية لعام 1984 أن سن الصبي غير المميز هو من دون العاشرة. ويعتبر قانون الطفل السوداني الحدث "كل طفل أتم السابعة ولم يبلغ الخامسة عشر". ولم يميز القانون بين الطفل الجانح والطفل المعرض للجنوح. 
وفي ملاحظات اللجنة الدولية على تقرير جمهورية مصر العربية، أبدت اللجنة قلقها بالنسبة لسن المسؤولية القانونية المنخفض جدا وهو 7 سنوات.  حيث تنص المادة 94 من قانون حماية الطفل لسنة 1996 على: "تمتنع المسؤولية الجنائية على الطفل الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة" . كما أعتبر التسول والتغيب عن المدرسة جريمة يعاقب عليها القانون في المادة 96. وقد استحدثت اللائحة التنفيذية لقانون حماية الطفل مادة تنص على إيداع الطفل المعرض للخطر في أحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للفترة التي تراها نيابة الأحداث المختصة كافية لزوال الخطر الذي يتعرض له. ويقول تجمع الهيئات غير الحكومية المعنية بحقوق الطفل في مصر في تقريره الموازي المقدم للجنة الدولية في يونيو 2000 أن النيابة يمكن أن تحرم طفلا من حريته رغم أنه لم يخالف القانون وكل ذنبه أنه محروم من بعض الحقوق الأساسية. وأن ما يزيد من سوء الأوضاع التي يواجهها الحدث هو أن القانون لا يكفل حرية التعبير بدءا من مرحلة قيام الشرطة بالقبض عليه مرورا بالاستجواب أمام النيابة والوقوف أمام القضاء. بل ولا يستطيع الحدث إبداء معارضة لما يمكن أن يلاقيه من تعنت وسوء معاملة وإهانات ناهيك عن الضرب. وهناك احتياج فعلي لأن يتضمن قانون حماية الطفل قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون الأحداث.      
في توصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل حول تقرير المملكة العربية السعودية لعام 2001 أبدى أعضاء اللجنة قلقهم من عدم الوضوح المتعلق بسن الطفل وسن الرشد والذي تعني أن شخص تحت سن الثامنة عشر يمكن أن يحاكم بنفس طريقة محاكمة الكبار. وقد طالبت اللجنة حكومة المملكة بتحديد سن الرشد وإلغاء عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم في سن أقل من 18 عاما. وعمل آليات لجمع المعلومات وتحليل البيانات عن الأشخاص تحت سن 18 بشكل منتظم. وفي ملاحظاتها على تقرير المملكة العربية السعودية الثاني كررت اللجنة الدولية الطلب إلى المملكة بإعادة النظر في تشريعها مع الأخذ بالاعتبار إلغاء عقوبة الإعدام والعقوبة الجسدية للشخص الذي ارتكب الجريمة قبل سن الثامنة عشر. وأبرزت قلقها من سلطة القاضي التقديرية الذي يمكن أن يضع سن الرشد تحت أقل من 18 عاما وأوصت اللجنة المملكة بأن تأخذ الإجراءات التشريعية الضرورية لتثبيت سن الرشد عند 18 عام بدون استثناءات.
وعند مناقشة تقرير اليمن أبدت اللجنة قلقها، بالإضافة إلى السن المتدني للحدث، من عدم اتساق التشريعات اليمنية بشأن تحديد سن الطفل وبالأخص الاختلافات بين سن العقل وهو 18 عام وسن الرشد الذي يتفاوت من قانون إلى آخر. حيث أن قانون الطفل في اليمن يحيل غالبا إلى قوانين أخرى لها تعريفات مختلفة لسن الرشد. وتجدر الإشارة إلى أنه تجري الآن مناقشات حول مشروع لقانون الأحداث لرفع الحد الأدنى لسن الحدث من سبع إلى عشر سنوات.
أما فيما يتعلق بتقرير دولة الإمارات الذي نوقش في يونيو 2002،  أبدت اللجنة قلقها من سن المسؤولية القانونية والمحدد بالسابعة. وأوصت أن تقوم دولة الإمارات برفع السن ليتوافق مع أساسيات التدابير الاحتياطية في الاتفاقية علاوة على التأكد من أن نظام قضاء الأحداث يتضمن إنشاء محاكم وأنها تدمج التدابير الاحتياطية للاتفاقية وخاصة المادة 37، 39 و40 وأيضا المعايير الدولية الأخرى المتعلقة بقضاء الأحداث. والإسراع بنشر مسودة قانون الأحداث والتأكد من أن القانون يطبق على جميع الأشخاص تحت سن 18 سنة ورصد الإمكانيات المادية المناسبة من أجل ضمان تطبيق فعال للقانون. 
لم تبد اللجنة الدولية ملاحظة على سن المسؤولية الجنائية للمملكة المغربية حيث ينص قانون الأحداث المغربي في المادة 458 على أن القاصر حتى سن الثانية عشر يعتبر غير مسئول لعدم قدرته على التمييز وأن القاصر من عمر 12 إلى 18 يعتبر غير مسئول جزئيا بسبب عدم اكتمال التمييز. كما أن العمر الذي يؤخذ به لتحديد عقوبة سن الرشد هو عمر الحدث في يوم ارتكاب المخالفة.    
 
7 ـ سن المسؤولية الجنائية في قوانين الطفل العربي: 
نلاحظ من خلال الأمثلة السابقة أن بعض قوانين الطفل العربية تعرف الطفل في قوانينها على أنه كل إنسان لم يتجاوز ثمانية عشرة سنة من عمره ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك. كما أن قوانين الطفل في بعض الدول العربية تحيل إلى قوانين مدنية وجنائية أخرى يتفاوت فيها سن الطفل من قانون إلى آخر. 
ويحدد بلوغ سن الرشد بالخامسة عشر وعادة ما يقرن بالتغيرات الفسيولوجية التي تحدث للأطفال أو القدرة على الإنجاب. إلا أن هذه القوانين تغفل شيئيين: الأول هو أن البلوغ عند الأطفال يختلف من واحد إلى آخر وعند الفتاة منها عند الولد. والآخر أن القانون لا يقرن البلوغ بالعقل كأن يكون الشخص بالغ عاقل حتى يمكن تطبيق العقوبات عليه. لأن البلوغ لا يعني بالضرورة اكتمال العقل. وهناك تناقض واضح بين اعتبار الطفل مسئول مسؤولية كاملة في الخامسة عشر من عمره وفي نفس الوقت حرمانه من ممارسة حقوق المواطنة كاملة مثل الانتخابات والقروض من البنوك والنظر إليه على أنه قاصر. وهو ما يظهر تحيز ضد الطفل ويلغي مبدأ كفالة الحق. وفي هذا الصدد أبلغت اللجنة الدولية المملكة المغربية بقلقها حول أن الأطفال بين 16-18 سنة يعاملون كالكبار في النظام القضائي. وغالبا ما تفتقر القوانين العربية المتعلقة بالطفل لمبدأ كفالة الحق نتيجة لعدم الوعي بجوهر الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل باعتبارها رؤية ومسار. ولابد أن يتوسع الوعي بحقوق الطفل ليشمل البرلمانيين ومن يصنعون القوانين وينفذونها من قضاة ومحامون ورجال شرطة بالإضافة إلى الإعلام والأسرة. 
 

8- الطفل ضحية أم جاني: 
ينظر إلى الأحداث دائما من خلال زاوية واحدة هي أنهم مخالفين للقانون ويهددون الأمن العام. ذلك لأنه لا يتم رؤية الصورة الكلية. وهي صورة الأولاد والبنات الذين هم بحاجة إلى تفهم ومساعدة والذين هم في أغلب الأحيان ضحايا للعنف وعدم العدالة الاجتماعية والذين إذا ما تم إعطاءهم الفرصة يمكن أن يحيون حياة بناءة. وقد ورد في إرشادات الرياض التوجيهية أهمية النظر إلى تصرف الأحداث وسلوكهم غير المتفق مع القواعد والقيم الاجتماعية العامة على أنه في كثير من الأحيان جزء من عملية النضج والنمو، ويميل إلى الزوال التلقائي، لدى معظم الأفراد، بالانتقال إلى مرحلة البلوغ. كما أنه من المهم الوعي على أن وصم الحدث بأنه منحرف أو جانح أو معرض للجنوح كثيرا ما يساهم في رأي أكثرية الخبراء في نشوء نمط ثابت من السلوك المستهجن عند الحدث.
وتدور فكرة قضاء الأحداث حول أهمية إجراءات الوقاية لمنع جنوح الأحداث والتعامل مع الطفل على اعتبار أنه ضحية وليس جاني وتشدد على عدم تجريم الأطفال. وان تكون كافة الإجراءات المتخذة موجهة لحماية الطفل وتأهيله لا لعقابه. 
أن الضحية يتحول إلى جاني في ظل تطبيق القانون الحرفي بدون مراعاة عمر وظروف الطفل وصياغة قوانين تأخذ بالاعتبار مظهر الجرم دون المضمون. والسؤال الذي نطرحه على أنفسنا هو: هل حققت قوانين الأحداث العربية هذا الهدف؟ وهل تأخذ في الاعتبار عمر وظروف الطفل ومضمون القضية بدلا من الأخذ بمظهر الجرم؟ 
تشير اللجنة الدولية في ملاحظاتها لأكثر من دولة عربية إلى ضرورة النظر إلى أطفال الشوارع على أنهم ضحايا لظروفهم وعدم تجريمهم وأن تبذل الدول جهودا مضاعفة لحماية أطفال الشوارع وتوفير التعليم والرعاية الصحية لهم بما في ذلك خدمة حقيقية للإرشاد النفسي للذين يتعرضون للاعتداءات. وعلى سبيل المثال تنص المادة 3 من القانون المصري على أن يكون لحماية الطفل ومصالحة الأولوية في جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها. ومع ذلك فإن هذا النص الصريح والذي يؤكد على مبدأ مصلحة الطفل الفضلى يهمل في التطبيق حيث أن القانون يحيل الطفل المعرض للخطر إلى نيابة الأحداث وفي هذا إهدار لمبدأ أولوية مصلحة الطفل ويتناقض مع المادة رقم ثلاثة من قانون الطفل.   
كما تشير ملاحظات اللجنة الدولية للمملكة المغربية حول البروتوكولين الاختياريين في يناير 2006، إلى قلقها بشأن الأطفال ضحايا جرائم الاستغلال الجنسي والذين يتم وصمهم وتهميشهم اجتماعيا وربما يتم تحميلهم المسؤولية ويتم محاكمتهم ووضعهم في مراكز وحرمانهم من حريتهم. وأوصت اللجنة المغرب بالتأكد من أن الأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداءات لا يتم تجريمهم أو عقابهم وأن تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لتجنب الوصم والتهميش الاجتماعي لهؤلاء الأطفال. وينطبق هذا الوضع على البلاد العربية الأخرى المذكورة في هذه الدراسة. حيث لا تتوفر إجراءات الحماية والتأهيل النفسي الضرورية للأطفال ضحايا العنف والاستغلال والتهريب. وعدم وجود خدمات للأطفال ضحايا العنف الاستغلال يؤدي بالأطفال إلى الجنوح ثم يقوم القانون بمحاسبتهم على الجرم الذي اقترفوه.
ففي اليمن على سبيل المثال يتم تهريب الأطفال بموافقة الأهل وبالاتفاق مع المهربين تحت إغراءات ضمان دخل للأسرة. ويواجه الأطفال الذين يتعرضون للتهريب لانتهاكات خطيرة جسدية. ونفسية وحين يتم القبض عليهم يتم تجريمهم والتعامل معهم كمذنبين. كما أن الموقف من الأطفال الذين يتم القبض عليهم في إطار الاستغلال الجنسي التجاري لا يراعي قضاء الأحداث حيث نجد أن الطفلة المتهمة بجريمة الزنا والتي قد تبلغ من العمر 12 سنة ومستخدمة من قبل شبكات متخصصة يتم القبض عليها ووضعها في السجن وتجريمها دون مراعاة لسنها وظروفها وأهمية تأهيلها وتقديم الدعم النفسي لها. ومع أن هذه الطفلة ضحية مجني عليها إلا أن القانون يحملها مسؤولية الفعل. كما يستخدم الكبار الأطفال في القيام بقضايا الثأر. وقد أصدرت الحكومة قانونا يمنع حمل الأطفال للسلاح إلا أن المشكلة راسخة الجذور في المجتمع، وهو ما لم تتصدى له الدولة بإجراءات عملية.  
 

9- الوقاية خير من العلاج: 
تشير المعايير الدنيا لقضاء الأحداث إلى أهمية بذل الجهود وتشجيع البحوث الضرورية بوصفها أساسا للتخطيط ووضع السياسات بشكل فعال فإن حل مشكلات الأحداث لن يكون أبدا من خلال النظر إلى الجرم فقط وفرض العقوبات على الأطفال وإنما بحل المشكلات التي تؤدي إلى جنوحهم ووقوعهم في خلاف مع القانون. ولذلك يجب النظر في جذور المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية ومساعدة الأهل على تجاوزها لتسهيل دمج الأطفال اجتماعيا وضمان عدم عودتهم مرة أخرى إلى الجنوح. ويجب أن تتفادى التدابير الموجهة للأحداث تجريم الطفل ومعاقبته على السلوك الذي لا يسبب ضررا جسميا لنموه أو أذى للآخرين وأن تتضمن التدابير توفير الفرص التربوية. كما يجب تطوير منهج يستند إلى قوانين ومؤسسات علاوة على شبكة لتقديم الخدمات تستهدف تقليل الدوافع والحاجة والفرصة لارتكاب المخالفات أو الظروف التي تؤدي إلى ارتكابها.   
وللعمل على وقاية الأحداث من الانحراف يجب أن تركز المشاريع على استراتيجيات دمج الأطفال بشكل ناجح، خاصة من خلال الأسرة والمجتمع والأقران والمدرسة والتدريب المهني وعالم العمل. ويجب أن تعطي هذه المشاريع اهتمام خاص للأطفال الذين يحتاجون إلى حماية خاصة مثل الأطفال العاملين أو أطفال الشوارع أو المحرومين بصفة دائمة من الجو الأسري، والأطفال المعاقين وأطفال الأقليات وأطفال المهاجرين والمجموعات الأخرى الهشة من الأطفال. 
إلا أنه لا يمكن حدوث تطور ذو دلالة في الوقاية من جنوح الأحداث إذا لم تقدم الدولة التزامات حقيقية لمواجهة عدم العدل الاجتماعي الذي يكمن وراء وجود أعداد كبيرة من الفقراء والمهمشين في السجون. ولا يجب أن تعطى الحقوق المدنية والسياسية الأولوية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فكل الحقوق مرتبطة ببعضها البعض. وإذا كانت برامج الوقاية والحماية تريد الوصول إلى أثر اجتماعي ذو دلالة، فإنها يجب أن تعالج مشكلات زيادة الدخل للمراهقين من الفتيان والفتيات. وللأسف فإن احتياجات القصر ممن هم معرضين لخطر الجنوح أو ممن يعانون من مشكلات غير مأخوذين في الاعتبار في خطط التنمية الاقتصادية الوطنية.
ويعد تطبيق الإجراءات الاجتماعية التعليمية على الأحداث الجانحين قضية حيوية لتأهيل ودمج للأحداث الصغار أكثر من الإجراءات العقابية. ولذلك يجب أن يركز النظام على الوقاية والتأهيل وإيقاف العنف في التعامل مع الأحداث واحترام كرامتهم وتعزيز نموهم الصحي بما في ذلك النمو الجسدي والنفسي والاجتماعي. وهذا المدخل ضروري لضمان أن تراعي عملية التأهيل احتياجات وقدرات الأحداث. كما أن المدرسة لها دور في الوقاية من خلال التعليم والتدريب المهني. لأن المساعدة في زيادة الدخل عنصر هام في التأهيل والدمج.               
إن العنف البدني والنفسي، الأسري والمدرسي والمؤسسي، والاستغلال الاقتصادي والجنسي هي أسباب كامنة وراء انحراف الأطفال. وقد بدأ عدد من الدول العربية بصياغة استراتيجيات ووضع برامج لمكافحة العنف ضد الأطفال. كما أقام البعض خطوط ساخنة ووحدات علاجية وهي جهود ما تزال في بداياتها إلا أنها مهمة. ولكن لضمان نجاح هذه التدخلات يجب أن تكون البرامج متكاملة ووقائية لا جزئية وعلاجية فقط. ومن أجل العمل على الوقاية من وقوع الأحداث في خلاف مع القانون يجب التنبه إلى تناغم جميع مكونات قضاء الأحداث وفعالية أداءه. ولذا يجب توفير الميزانيات اللازمة لتوفير الخدمات الضرورية  للأطفال الضحايا بما في ذلك خدمات العلاج الجسدي والنفسي والدمج الاجتماعي.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المجتمع المدني في العالم العربي كان أسبق من الحكومات في دراسة قضايا الأطفال ومناقشة أوضاعهم وتقديم الخدمات لهم. وفي بعض الأحيان تلقي الدولة العبء كاملا على الجمعيات الأهلية لتقديم الخدمات لهؤلاء الأطفال. واعتمادا على هذا التدخل، تتخلى الأجهزة الحكومية عن التصدي لمعالجة جذور المشكلات التي تتسبب في دفع الأطفال إلى العمل أو إلى الشارع. إلا أنه ليس في مقدرة الجمعيات الأهلية التصدي بالعلاج لجذور المشكلات التي تواجه الأطفال وبذلك تنعدم الجهود الوقائية، وتبقى مشكلات الأطفال المحرومين دون علاج.
 
10 ـ البعد التنموي وتكاملية الحلول: 
تعتبر القواعد والمبادئ الخاصة بقضاء الأحداث مكملة لبعضها البعض ولا يجب الاعتماد على واحدة وترك الأخرى. كما يجب إيجاد معالجات وطنية متكاملة ومتسقة في مجال قضاء الأحداث مع احترام تكاملية حقوق الطفل وعدم قابليتها للتجزئة. ومن الضروري العمل على أن تنعكس مبادئ وتدابير الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ومعايير الأمم المتحدة لقضاء الأحداث كلية في السياسات والممارسات الوطنية والمحلية وخاصة بتأسيس نظام قضاء أحداث موجه للأطفال يضمن حقوق الأطفال، ويمنع انتهاكها، ويعزز أحساس الأطفال بالكرامة والقيم، ويحترم تماما سنهم ومراحل نموهم وحقهم في المشاركة والمساهمة الفعالة في المجتمع.      
طلبت الجمعية العمومية من الأمين العام في جلستها العامة 68 لعام 1990 تكثيف البحوث في الأوضاع التي تنطوي على مخاطر اجتماعية للأطفال وعلى استغلالهم بما في ذلك استخدام الأطفال كأدوات للجريمة، بهدف وضع تدابير شاملة لمكافحتها. ويجب التسليم بضرورة الدراسة المنهجية لأسباب جنوح الأحداث ووضع التدابير الكفيلة باتقائه، وإنشاء آلية بحوث تقييميه كجزء داخل في تكوين نظام إدارة شؤون قضاء الأحداث، ولجمع وتحليل البيانات والمعلومات ذات الصلة للقيام بتقييم مناسب لإدارة قضاء الأحداث وتحسينها وإصلاحها في المستقبل. 
 

إلا أن التقييم للأوضاع لا يتجاوز عادة قياس المؤشرات الكمية، وقلما يتصدى لتحليل مضامين السياسات والبرامج ولمدى اتساقها وتكاملها. وهناك تحيز كامل لتحقيق النمو الاقتصادي، بينما لا تحظ التنمية الاجتماعية إلا بقدر ضئيل من الاهتمام. ولم يصاحب تطبيق اقتصاديات السوق الحر والهيكلة الاقتصادية وضع سياسات لحماية الفئات الهشة في المجتمع. ولم يقتصر فشل السياسات على العجز عن الاستجابة لاحتياجات الفئات الفقيرة، بل أدى إلى تفاقم الحرمان والتهميش لهذه الفئات. وفسر فشل السياسات الاجتماعية باللقاء اللوم على الفئات الهشة، وبدلا من دعم قدرات الأسر للوفاء بمسؤولياتها تجاه أطفالها، أنشئت مؤسسات بديلة لإيواء الأطفال. ولم يفرق نظام قضاء الأحداث بين حالات انتهاك قانون العقوبات أو ارتكاب الجرائم وبين أوضاع الأطفال الناجمة عن الفقر والحرمان، فاعتبر أطفال الفئة الأخيرة معرضين للانحراف، يتعين إيداعهم في مؤسسات إصلاحية.   
1-    ولذلك يجب ضمان الحد الأدنى من الحياة الكريمة وبشكل منتظم للفئات المهمشة وليس مجرد حلول تعويضية مؤقتة لمعالجة الآثار الجانبية لسياسات الإصلاح الاقتصادي. كما يجب استبدال الاستراتيجية القائمة على العلاج الجزئي للظواهر السلبية عند حدوثها بإستراتيجية تنشد الوقاية وحماية الأطفال وعلاج جذور المشكلات. فشؤون الطفل بحكم طبيعتها لا تقبل التجزئة. فهي متصلة ومترابطة ومتفاعلة. ويقتضي تطبيق حقوق الطفل فهما وتخطيطا قائمان على أساس مراعاة الاتساق والتكامل بين مجموعات الحقوق المرتبطة. ومؤدى ذلك حتمية التكامل والاتساق بين سياسات القطاعات المعنية بشؤون الطفولة مع ضمان التشبيك والمشاركة بين الأجهزة الحكومية والمجتمع المدني في كافة مراحل رسم السياسات وتنفيذها. وينبغي ترجمة أحكام الاتفاقية إلى سياسات من خلال برمجة مضامين الحقوق. ويلي ذلك دور القانون باعتباره أداة تشريعية لتقنين السياسات المستحدثة في إطار تنظيم ملزم. فإن برمجة حقوق الطفل وترجمتها إلى سياسات تتفق ورؤية الاتفاقية تتطلب مراعاة الارتباط والتكامل بين الحقوق المتصلة والمتفاعلة في إطار الواقع الاجتماعي. (أنظر عادل عازر، شراكة المجتمع المدني في كفالة حقوق الطفل، منتدى منظمات المجتمع المدني العربي للطفولة 27-29 نوفمبر 2005، القاهرة) 
ويشير تقرير الظل لتجمع الهيئات غير الحكومية المعنية بحقوق الطفل في مصر أن المشكلة تكمن في غياب الرؤية التكاملية. وعدم "وجود أي استراتيجيه ... في مجال الحماية بل أنشطة متفرقة تحاول تدارك بعض ظواهر المشكلات". كما يذكر تقرير الظل الذي قدمته هيئة تحالف حقوق الطفل في اليمن أن المجموعة الاجتماعية الأكثر تهميشا وهم "الأخدام" يعيشون تحت خط الفقر ولا يستطيعون الوفاء بأبسط الحاجات التعليمية والاجتماعية لأطفالهم. وأطفال هذه الفئة الاجتماعية هم أيضا أكثر الأطفال تعرضا للجنوح والدخول في خلاف مع القانون وليس هناك أي دعم من الدولة لهم ولأسرهم. ويشيرتقرير الظل في المغرب للعام 2005 إلى ضرورة التعرف على المناطق المعرضة للخطر وجماعات الأطفال الأكثر هشاشة في المجتمع وأتضمين حماية الأطفال كأولوية للتنمية المستدامة. 
 
 
11- مشاركة الأطفال: 
تؤكد مبادئ الرياض التوجيهية على أهمية التركيز على الطفل وإعطاء الأحداث دور نشط للمشاركة داخل المجتمع. كما تؤكد على عدم النظر إليهم باعتبارهم كائنات يجب أن تخضع للسيطرة. ومن المهم أن تضع المدارس سياسات تتسم بالعدل والإنصاف وتمثيل التلاميذ في أجهزة وضع السياسات المدرسية، بما في ذلك سياسة الانضباط المدرسي وصنع القرارات. كما ينبغي إقامة وتعزيز منظمات الشباب على المستوى المحلي ومنحها مركز المشارك الكامل في إدارة شؤون المجتمع المحلي علاوة على تشجع الشباب على تنظيم مشاريع جماعية وطوعية وخصوصا المشاريع التي تستهدف تقديم المساعدة إلى الأحداث المحتاجين إليها. وهناك احتياج إلى تركيز الاهتمام على السياسات الوقائية التي تيسر التنشئة والإدماج الاجتماعيين الناجحين لجميع الأطفال وإيلاء الاعتبار الواجب للنمو الشخصي السليم للأطفال والأحداث وتقبلهم كشركاء كاملين ومتساوين في عمليتي التنشئة والدمج الاجتماعيين.
وكل هذا يعني ضرورة تعزيز الوعي بالطفل كموضوع للحق وليس كمتلقي للخدمة فقط بالإضافة إلى ضرورة مشاركة الأطفال أنفسهم في تعزيز حقوق الطفل. ومن المهم النظر بعمق إلى الفجوة الكبيرة بين طرق التربية التي ينشأ عليها الطفل في العالم العربي والتي تستبعد الطفل عن المشاركة في الحياة الاجتماعية والتخطيط والقرار داخل البيت والمدرسة والمجتمع المحلي، وعدم أخذ رأيه في الاعتبار والتعامل معه على أنه متلقي للأوامر فقط وغير قادر على اتخاذ قرارات بحكم صغر سنه ونقصان أهليته من ناحية وبين اعتباره مسئول عن أفعاله وتطبيق العقوبات القانونية عليه في عمر السابعة أو العاشرة من ناحية أخرى. 
إن الأسلوب المتبع للتربية في المنزل هي الطاعة والعقاب، والأسلوب المتبع في المدرسة هو التلقين والعقاب بالإضافة إلى إهمال واستبعاد للطفل يكاد يكون كلي في سياسات التنمية الوطنية. كما أن الأطفال يفتقدون إلى وجود خدمات متخصصة للاستماع إلى مشكلاتهم و تفهمهم وإسداء التوجيه والإرشاد لهم وعدم وجود مكاتب للمظالم تضمن الحفاظ على حقوق الأحداث ومصالحهم وكذلك إحالتهم بصورة صحيحة إلى الخدمات المتاحة. والقضية التي تثير التساؤل هي لماذا يجب أن نتوقع من طفل لا يشارك في الحياة المحيطة به ويتلقى الأوامر فقط ولا يجد من يتفهمه ويفتقد الثقة بالنفس أن يكون مسئول عن تصرفاته. 
ويشير تقرير الظل في المغرب في سبتمبر 2005 إلى عدم إعطاء كلمة الطفل أهمية كبيرة، وأن العقوبات التي تطبق على الأطفال لا تتناسب مع الفعل المرتكب. وأوصى التقرير بضرورة إعطاء شهادة وكلمة الطفل مصداقية داخل المؤسسة القضائية واستخدام تقنيات الاستماع المناسبة للطفل. كما أوصى بتحسين وصول الأطفال إلى المعلومات لتقوية قدرتهم على الدفاع عن النفس علاوة على تشجيع علاقة من طفل إلى طفل.
وفي هذا الصدد أوصت اللجنة الدولية اليمن على سبيل المثال بتسهيل احترام وجهة نظر الطفل بين كل فئات المجتمع وعلى الأخص المجتمعات المحلية، وتدريب الوالدين والمدرسين والقادة التقليديين، حيث تغيب فكرة مشاركة الطفل واحترام وجهة نظرة تماما. وهذا الحال ينطبق على البلاد العربية الأخرى وهو ما انعكس في تقارير الظل التي قدمتها كل من مصر والسودان وانعكست أيضا في ملاحظات اللجنة الدولية على جميع البلاد العربية موضوع الدراسة. 
 

12 ـ الخدمات المقدمة للأطفال: 
لكل حدث في سن التعليم الإلزامي الحق في تلقي التعليم الملائم لاحتياجاته وقدراته والمصمم لتهيئته للعودة إلى المجتمع. كما أن له الحق في الرعاية الصحية. ويجب أن يحصل الأطفال الضحايا على المساعدة التي تستجيب لاحتياجاتهم مثل الحماية والدعم الاقتصادي، والنصح، والرعاية الصحية والاجتماعية، والدمج الاجتماعي. ويجب التركيز على التأهيل القائم على الأسرة والمجتمع المحلي بدلا من التأهيل المؤسسي. لذلك يجب أن يودع الأحداث في مؤسسات مفتوحة تنعدم فيها التدابير الأمنية أو تقل، وأن يكون عدد النزلاء في هذه المؤسسات محدود بحيث يمكن تقديم العلاج على أساس فردي. كما يجب أن تكون مؤسسات الأحداث صغيرة، غير مركزية ومدمجة في البيئة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع المحلي بحيث يسهل الاتصال بين الأحداث وأسرهم. ويجب أيضا أن تقدم الرعاية الصحية للأحداث عن طريق المرافق الصحية المتواجدة في المجتمع المحلي الذي تقع فيه المؤسسة الاحتجازية، وأن يحصلوا على التعليم في مدارس المجتمع المحلي كلما أمكن ذلك تعزيزا لاحترام الذات وللاندماج في المجتمع. ولابد أن تتاح للأحداث حيثما أمكن، فرص التماس العمل لقاء أجر ومتابعة التعليم والتدريب. ولكن لا يجوز إلزامهم بذلك. وينبغي أن لا يتسبب العمل أو التعليم أو التدريب بأي حال في الاستمرار في الاحتجاز. ولا يجوز أن تتضمن الدبلومات والشهادات الدراسية التي تمنح للأحداث أثناء احتجازهم أيه إشارة إلى أن الحدث كان مودعا في مؤسسة احتجازية. ومن حق الأحداث أن يتلقوا المواد اللازمة لقضاء وقت الفراغ أو الترفيه ويحتفظون بها حسبما يتفق وصالح إقامة العدل. 
كما يجب العمل على تعريف الأطفال بمبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتدابير الخاصة بقضاء الأحداث بشكل واسع وبلغة يفهمونها. ويجب التأسيس لإجراءات للتأكد أن كل طفل وطفلة مزود بالمعلومات المتعلقة بحقوقهم على الأقل منذ اللحظة الأولى للاحتكاك بقضاء الأحداث وتذكيرهم بواجبهم باحترام القانون. ويعطى كل الأحداث عند إدخالهم إلى المؤسسة، وبلغة يفهمونها نسخا من نظام المؤسسة وبيانا خطيا بحقوقهم وواجباتهم، إلى جانب عناوين السلطات المختصة بتلقي شكاويهم وعناوين الهيئات العامة أو الخاصة أو الأفراد الذين يقدمون المساعدة القانونية. وإذا كان الأحداث أميين أو يتعذر عليهم فهم اللغة المكتوبة، ينبغي أن تقدم لهم المعلومات بطريقة تمكنهم من فهمها تماما.
ويجب أن تأخذ الدول في الاعتبار تغيير إجراءات قانون العقوبات لتسمح بتسجيل شهادة الطفل على شريط الفيديو وقبول هذه الشهادة في المحكمة. وعلى الشرطة والنيابة والقضاة أن يطبقوا إجراءات صديقة للأطفال على سبيل المثال في المقابلات الخاصة باعترافات الأطفال. وما زالت البلاد العربية تفتقر إلى هذا الإجراء وإن كان البعض قد بدأ ممارسته بالفعل على نطاق محدود مثل الأردن. 
 

وتشير مبادئ الرياض التوجيهية إلى ضرورة أن تأخذ الأجهزة الحكومية على عاتقها مسؤولية خاصة في مجال إمداد الأطفال المشردين وأطفال الشوارع بالخدمات اللازمة، وأن تتاح للأحداث المعلومات المتصلة بما يوجد على الصعيد المحلي من المرافق، ودور الإيواء والعمالة وغيرها من مصادر المساعدة. وجدير بالذكر هنا أن المجتمع المدني العربي يقوم بدور مهم في تقديم الخدمات لبعض الأطفال المحرومين أو المعرضين لأوجه متعددة من الخطر، ومن بينهم الأطفال العاملين وأطفال الشوارع. ولذلك فإن تمكين المجتمع المدني ودعم قدراته أمر ملح من أجل شراكة فاعلة تقوم على أساس منهج علمي في رسم وتنفيذ السياسات الاجتماعية. 
ومن المهم مراعاة النوع عند تطبيق قضاء الأحداث وعدم التمييز في تقديم الخدمات وتوفير مراكز وبرامج مناسبة للفتيات وعدد كافي من الاخصائيات الاجتماعيات والشرطيات النساء وعمال الحجز المدربات لمواجهة احتياجات الفتيات. 
 

13 ـ معايير اختيار الموظفين العاملين مع الأحداث ومقومات نجاح عملهم مع الأحداث 
ينبغي أن تكفل الإدارة سلامة اختيار الموظفين على اختلاف رتبهم ووظائفهم، لأن سلامة إدارة مؤسسات الاحتجاز تتوقف على نزاهتهم وإنسانيتهم ومقدرتهم وأهليتهم المهنية للتعامل مع الأحداث وصلاحيتهم الشخصية للعمل. وان تكون أجورهم كافية لاجتذاب الأشخاص المناسبين والاحتفاظ بهم. وأن يتلقوا التدريب مما يمكنهم من الاضطلاع بمسؤولياتهم على نحو فعال. وترسيخ وتحسين معارف الموظفين من خلال التدريب المستمر أثناء الخدمة خلال حياتهم الوظيفية. وتشير مبادئ فيينا التوجيهية بأنه لا يجوز لأي من موظفي مؤسسات الاحتجاز القيام بأي عمل من أعمال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة أو يحرض على القيام به أو أن يتسامح بشأنه أيا كانت الذريعة أو الظروف. 
وقد أوصت اللجنة الدولية باستمرار الدول العربية بتدريب القائمين بالعمل في قضاء الأحداث على اختلاف درجاتهم على اتفاقية حقوق الطفل ومعايير الأمم المتحدة لقضاء الأحداث، بالإضافة على التدريب على علم نفس الطفل. والخطر هو أن يتم التدريب بطريقة قانونية جدا وتختصر الاتفاقية على مجموعة من القواعد التي يجب إتباعها وتطبيقها. ويجب استيعاب معنى ومضمون قضاء الأحداث والتدريب على جوهر الموضوعات ومضامينها وأن يكون التدريب على الاتفاقية شامل بكل معنى الكلمة: لكي يفهم الكبار أن ما يقومون به يمكن أن يؤثر على حياة الفتيان والفتيات الذين يقعون تحت مسؤوليتهم. 
بالإضافة إلى ذلك يأتي الأطفال المخالفون للقانون من خلفيات اجتماعية مغايرة لخلفيات الموظفين الرسميين الذين يجب أن يتعاملون معهم. لذا يحتاج متخذي القرار إلى أن يتحسسوا لهذه الاختلافات الاجتماعية والثقافية وأن لا يكونوا محكومين بأي نظرة سلبية تجاه هذه الجماعات الاجتماعية. ولذلك يجب أن يتلقى ضباط الشرطة الذين يتعاملون كثيرا مع الأحداث تدريبا خاصا لكي يتسنى لهم أداء مهامهم على أفضل وجه، وإنشاء وحدات شرطة خاصة في المدن الكبيرة.  وفي هذا الصدد يجب التأكيد على ضرورة ترسيخ مبدأ التدريب المستمر بحيث يكون الجيل الأول قادر على تدريب الجيل الثاني وهكذا، لضمان أن يتم التعامل مع الأحداث من قبل أفراد متخصصين. ومن المهم أن تكون اتفاقية حقوق الطفل ومعايير الأمم لقضاء الأحداث جزء من التكوين العلمي والمهني للهيئات المعنية بالعمل مع الطفل. ويمكن إدراج اتفاقية حقوق الطفل في المناهج الدراسية لطلبة كلية الشرطة والحقوق والخدمة الاجتماعية.     
 
مراقبة تنفيذ معايير الأمم المتحدة لقضاء الأحداث:  
تؤكد قواعد فيينا على ضرورة تأسيس هيئة مستقلة للرقابة وتقديم التقارير بانتظام عن أوضاع أماكن الحجز. وأن تكون هذه الرقابة في إطار معايير الأمم المتحدة لقضاء الأحداث وخاصة قواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم. ويجب على الدول أن تسمح للأطفال بأن يتواصلوا بحرية وسرية مع هيئات الرقابة. على الدول الأعضاء الذين صادقوا على الاتفاقية أن يقدموا في تقاريرهم الدورية معلومات متكاملة بيانات ومؤشرات على تطبيق تدابير الاتفاقية وعلى استخدام وتطبيق معايير الأمم المتحدة الدنيا لقضاء الأحداث. وقد عبرت اللجنة الدولية في ملاحظاتها على تقارير البلاد العربية عن قلقها حول عدم وجود هيئة مستلقة للرقابة. 
 
العون القضائي 
من حق الطفل أن يبلغ بالتهم الموجهة إليه والحق في التزام الصمت والحصول على تمثيل قانوني من خلال محام. والاتصال بالأهل منذ اللحظات الأولى لاحتجازه والاتصال بانتظام بالمستشار القانوني وضمان الخصوصية لهذا الاتصال. كما يجب السرعة في الفصل في قضايا الأحداث لتجنب بقائهم لفترات طويلة في الحجز في انتظار المحاكمة. سنحاول التعرف على مدى توفر هذه الحقوق للحدث وما هي المعوقات من خلال عرض نموذج اليمن. 
أصدرت اليمن قانون للأحداث في سنة 1992 وتم تعديله في سنة 1996. ويقضي بالتعامل مع الأحداث من خلال قضاء متخصص، وعدم جواز المحاكمة بدون وجود أولياء الأمر والأخصائيين الاجتماعين ومحامي حاضر عن الطفل. وبما أن الغالبية العظمى من الأحداث الذين يتم القبض عليهم ويصلون إلى المحكمة هم من أطفال الفئة الفقيرة والهشة في المجتمع، فإن هؤلاء الأحداث لا يجدون من يزورهم وقد يتخلى الأهل عنهم أحيانا إذا كانت القضية أخلاقية. أو أن الأهل ليس لديهم مال لتوكيل محام ودائما يكون الطفل جاهلا بحقوقه. وغالبا ما يتعرض الأطفال للعنف الجسدي والفظي في أقسام الشرطة. 
حتى عام 2000م لم يكن في اليمن سوى محكمة واحدة للأحداث فقط في محافظة عدن بدون وجود نيابة أو شرطة أحداث، أو دار لتأهيل الأحداث المحكوم عليهم. ثم صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الأحداث وأسست محاكم للأحداث في تسع محافظات وتم تعيين قضاة ونيابات للأحداث وأخصائيين الاجتماعين وتأسيس شرطة أحداث. بالإضافة إلى تأسيس عدد من دور التأهيل الاجتماعي. إلا أنه لم يكن هناك محامون لتمثيل الطفل كما أن أهل الطفل غير حاضرين أثناء المحاكمة والطفل ليس لديه فكرة عما يقال وليس هناك جهة مستقلة للشكوى. وقد يؤجل القاضي الجلسة إلى موعد لاحق حتى اكتمال العناصر الضرورية للمحاكمة. وهو ما يطيل من فترة احتجاز الطفل خاصة وأن بعض الأطفال أما ليس لديهم أهل أو أنهم ينتمون إلى مناطق أخرى تبعد ساعات عن المحافظة التي تقع فيها المحكمة حيث يأتون للعمل في المدن الكبيرة. 
وهنا بدأت فكرة تقديم عون قضائي للأطفال بالتعاون بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وإدارة الدفاع الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، من خلال عدد من المحامين، خاصة وأن المخالفات التي يرتكبها كثير من الأطفال ليست جسيمة ويمكن حلها في مراحلها الأولى عبر المصالحة. وقد تم تحدد عدد ثلاثة محامين في المدن الكبيرة مثل صنعاء وعدن ومحاميين للمدن الصغيرة، كما زاد تدريب القضاة في مجال حقوق الطفل ومعايير الأمم المتحدة لقضاء الأحداث إلى ميلهم نحو حلول بديلة عوضا عن منع الأطفال من حريتهم. 
وكانت محافظة عدن نموذجا لتأسيس قضاء أحداث بموارد بسيطة وبتدريب العاملين. فقد أدى التواصل الدائم بين المحامين ومحكمة الأحداث وأقسام الشرطة وتوعيتهم من خلال التشبيك مع المؤسسات الأمنية إلى إعلان شرطة عدن خالية من العنف ضد الأطفال. حيث يتم الاتصال بالمحامي للحضور إلى القسم بمجرد القبض على الحدث. وفي حالة عدم استدعاء الدفاع أو ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي على الطفل يتم التحقيق مع ضباط الشرطة المتورطين بممارسة العنف. وقد أدى إحالة عدد من الضباط إلى التحقيق نتيجة لتعنيف الأطفال والتحقيق معهم بوجود الأطفال ودوائر الأمن المركزية (وهو الأمر الذي سبب لهم حرجا وأعتبر نوع من العقاب) إلى تحريك مدراء مراكز الشرطة للنزول إلى الأقسام والإطلاع على ما يحدث في مراكزهم والتفتيش المفاجئ ليلا ومعرفة عدد الأطفال الذي تم التحفظ عليهم. كما تم من ناحية أخرى تكريم وزير العدل لمراكز الشرطة التي أخلت أقسامها من الأطفال وخضعوا للتدريب لتعزيز السلوك الايجابي. 
ويعتبر تصديق الطفل وإشراكه في التحقيق مع رجال الأمن أحد العناصر التي تكسب الأطفال الثقة بالنظام القضائي وتساعد على الدمج الاجتماعي وترفع الثقة بالنفس واحترام الذات. وقد كان لذلك انعكاسات غاية في الأهمية على سلوك الأحداث الذين أودعوا في دار للرعاية حيث لم يهرب أحد منهم رغم سكنهم في دار مفتوحة. بل أن هؤلاء الأطفال كانوا يذهبون لتلقي التدريب المهني في مركز خارج الدار والعودة بأنفسهم. 
إلا أن أحد الصعوبات التي تواجه قضاء الأحداث تتمثل في عدم استمرار الأشخاص المدربين في دائرة قضاء الأحداث وإنما يتم نقلهم مع كل حركة قضائية وقد ينتقلون إلى محاكم عادية بعد كل جهود التدريب التي بذلت معهم. كما أن اتفاقية حقوق الطفل ومعايير الأمم المتحدة لقضاء الأحداث لا تشكل جزءا من مناهج كلية الشرطة والشريعة والقانون والخدمة الاجتماعية. الأمر الذي يستدعي كثير من التدريب المستمر للعاملين عند كل تغيير قضائي أو إداري وهو ما يصعب تحقيقه باستمرار في ظل الإمكانيات المادية الشحيحة. فقد أدت الحركة القضائية الأخيرة في اليمن إلى نقل ثلثي القضاة المدربين في مجال الأحداث الأمر الذي أدى إلى تفوق الجانب الأمني على الجانب القضائي في معاملة الأحداث وهو ما يعني ضرورة الإسراع في تدريب العاملين الجدد. 
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